
 القاهرة – أضحى تركيز المؤسسات 
الدينيـــة علـــى الحديـــث فـــي قضايـــا 
سياســـية أمرا معتادا، وهـــو توجه قد 
يكون غريبا علـــى المجتمع، حيث كانت 
كل هيئـــة دينيـــة تقـــف علـــى الحياد، 
وترفض إقحام نفســـها في موضوعات 
السياســـية،  بالأوضـــاع  علاقـــة  لهـــا 
خشـــية ردة فعل الشـــارع، لكن تغيرت 
الدينـــي  الخطـــاب  وصـــار  المعادلـــة 
مسيســـا بشـــكل لافت، وأصـــدر مجمع 
البحوث الإسلامية فتوى تحدد الحلال 
والحـــرام في تهديـــد أمن البـــلاد عبر 

المياه.
السياســـي  الحضـــور  ووصـــل 
للأزهـــر، لمـــا هـــو أبعد من قضية ســـد 
النهضة، وأصبح تركيزه على الصراع 
الليبـــي من خلال التأكيـــد على حتمية 
الوصـــول إلى تســـوية للأزمـــة، ثم زاد 
علـــى ذلـــك بمناقشـــة آليـــات الحفاظ 
علـــى الأمـــن القومـــي، ومتـــى تتدخل 
الحكومات للدفاع عن نفسها وحقوقها 

ومكتسباتها.
الشـــأن  علـــى  الإفتـــاء  دار  ركـــزت 
الداخلـــي بإصدار فتـــوى أحدثت جدلا 
مجتمعيا وسياســـيا، عندمـــا أفتت بأن 
التنميـــة هـــي الطريق الأمثـــل لمحاربة 
الإرهاب، في تأييد غير مباشر للحكومة 
على التوســـع في المشـــروعات القومية، 
رغـــم الانتقادات التي تتعـــرض لها بين 
الحـــين والآخر، لتركيزهـــا على الإنجاز 
فـــي ملـــف التعميـــر، وتجاهـــل محاور 
أخرى مثل التعليـــم والصحة ومحاربة 

الغلاء.
تشـــرعن الفتاوى الدينية للحكومة 
المضـــي قدمـــا فـــي تنفيذ المشـــروعات 
القوميـــة، وتطالـــب بحتمية مســـاندة 

المصيريـــة،  القـــرارات  فـــي  الحاكـــم 
والخروج عن طوعه يخالف الشـــريعة، 
ما وضـــع دار الإفتاء في مرمى النيران 
من قبل جمهور التواصـــل الاجتماعي 

حتى عجزت عن تبرير موقفها.
أعـــاد مناهضـــون لهـــذه الفتـــاوى، 
وأكثرهم من المؤيديـــن للحكومة، تذكير 
المؤسســـة الدينية بـــأن جماعة الإخوان 
المســـلمين عندمـــا كان نظـــام حكمهـــا 
يترنـــح خـــرج قادتها لترهيب الشـــارع 
باسم الدين، واســـتخدمت نفس النبرة 
فـــي تحريم عصيان قرارات وسياســـات 
الحاكم والدعوة لمساندة شرعيته، وهو 
مـــا رفضته آنـــذاك الأغلبيـــة المجتمعية 
الرئيـــس  علـــى  بالتمـــرد  وتمســـكت 
الإخواني محمـــد مرســـي، ولذلك يأبى 
الكثيـــرون وضـــع النظـــام الحالـــي في 
الدائرة نفســـها ولو بحســـن نية، حيث 
يمنح المتطرفين فرصة للقفز على خطاب 

السلطة، وتفسيره بصورة خاطئة.
يمكن من خلال نوعية الفتاوى التي 
تحمل صبغة سياسية اكتشاف أن هناك 
توزيعا للأدوار بين المؤسسات الدينية، 
فالأزهر يســـتثمر ثقله ونفوذه ورمزيته 
في التركيز على القضايا التي لها أبعاد 
خارجية، ودار الإفتاء تختص بالشـــأن 
الداخلـــي، ووزارة الأوقـــاف تناور بين 
مـــا هو خارجـــي ومحلي فـــي خطابها 

الديني.
القضايـــا  أغلـــب  أن  صحيـــح 
التـــي تختار المؤسســـات الدينية دعم 
الحكومة فيها تتطلب حشـــدا شـــعبيا 
لمســـاندتها، وهذا منطقـــي ومقبول في 
هـــذه الأجواء، لكـــن الخطـــاب الديني 
ليـــس دوره إضفـــاء القدســـية على كل 
قرار سياســـي، لأن ذلك يوحي للبعض 
بـــأن الدولـــة ليســـت قويـــة بالشـــكل 
الكافـــي، وتحتـــاج إلـــى دعـــم دينـــي 
ليتقبـــل الشـــارع هـــذا القـــرار أو ذاك،
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وجهات نظرهم على عدة أسباب، أولها 
أن المؤسسات الدينية لا يجب أن تظهر 
بشكل يهز مصداقيتها وحيادها وثقلها 
في الشـــارع، كمـــا تفعـــل نظيرتها في 
بلـــدان أخرى مثل تركيـــا، حتى لو كان 

تدخلها جاء طواعية.
ومن غير المقبول أن تبدو المؤسسة 
الدينيـــة مدفوعـــة للتماهي السياســـي 
مع الســـلطة، كما يفعـــل النظام التركي 
ويجبـــر الدعـــاة علـــى دعمـــه، ليوظف 
حضورها ونفوذها في الشـــارع لإقناع 
مواطنيه بأنه على حق، بدليل أن الرأي 
الدينـــي يصطـــف خلف تحركاتـــه، فقد 

نبذت مصر مبكرا هذا الكهنوت.

كما أن دخول المؤسسة الدينية على 
خـــط أيّ أزمة سياســـية، يثير الشـــكوك 
فـــي توجهاتهـــا ويعتقد البعـــض أنها 
تتحـــرك بتعليمـــات، وهناك مـــن يرهن 
فتاواها بوجود مـــآرب غير معلومة، ما 
يترك انطباعات سلبية حتى لو أصدرت 
ذات يـــوم فتـــوى مناهضـــة للحكومـــة، 
ويوســـع الفجـــوة بينها وبين الشـــارع، 
ويصبح الخطاب الديني الرســـمي فاقدا 

للمصداقية.
يظل المبـــرر الأهم، أن المجتمع الذي 
مـــا زال يُعانـــي مـــن تداعيـــات وصول 
تيارات الإســـلام السياســـي إلى الحكم 
قبل ثمانـــي ســـنوات وتوظيفها للدين 
لتحقيـــق أغـــراض مشـــبوهة، وتدخل 
الملايـــين لإزاحتهـــا بثـــورة عارمـــة في 
يونيـــو 2013 بعـــد مرور عـــام واحد، لا 
يريد إعادة المشـــهد باستخدام الخطاب 
الديني كأداة لتمرير أو إقناع الشـــارع 
بقرارات أو توجهات حكومية، لاســـيما 
أن أغلب النـــاس أصبحت مقتنعة أكثر 
مـــن أيّ وقت مضـــى بأن هنـــاك حاجة 
ملحـــة لدعـــم الدولة بقـــوة، ولا يحتاج 

الأمر لإقناع ديني.
لا ينكر الكثيـــر من رافضي انخراط 
المؤسســـة الدينية في الشأن السياسي 
أن أهدافهـــا نبيلـــة فـــي هـــذه المرحلة 
الحرجـــة، كنوع مـــن التعبئـــة العامة، 
لكـــن الخطورة أن الشـــارع ســـيتعامل 

مـــع رؤوس المنظومـــة الدينيـــة علـــى 
أنهم جـــزء من الســـلطة، مـــا يعني أن 
النـــاس يعطون لأنفســـهم حق قبول أو 
رفـــض الفتاوى، والشـــك فـــي أهدافها 
وتوقيتاتهـــا ودوافعهـــا، مهمـــا بلغت 

نزاهتها.
العامـــة  شـــعور  تنامـــى  ولطالمـــا 
بـــأن رجـــل الديـــن يخلط بـــين الدعوي 
والسياســـة، فإن فقدان الثقة في نواياه 
ســـيكون أمرا متوقعا، وهي التحذيرات 
للحكومـــة  مؤيـــدون  أطلقهـــا  التـــي 
قبـــل ســـخرية المعارضـــين مـــن هـــذا 

التوجه.
فرجـــل الديـــن ليـــس مطلوبـــا منه 
أن يتحـــول إلـــى عالـــم في السياســـة 
والاقتصـــاد والإعلام، لأن ذلـــك يعرقله 
عـــن مهمته في محـــو الأميـــة المعرفية 
بالدين، ويجمـــد الخطاب عند القصص 
والحكايات التراثيـــة، ويصبح في نظر 
البعض تاجرا يسّوق لبضاعة حكومية.
الأدهى أن شـــعور شـــيوخ السلفية 
الشـــغوفين بالقفـــز علـــى المشـــهد، بأن 
أكثـــر  منشـــغلة  الدينيـــة  المؤسســـة 
بالسياســـة، يجعلهـــم يوظفـــون الأمـــر 
للنفـــاذ إلى عقول النـــاس، بذريعة أنهم 
اســـتقلالية  الأكثـــر  الدينـــي  الفصيـــل 
وحيادية، ويســـتغلون الموقف للتشكيك 
في الفتاوى الرسمية، ويقدمون أنفسهم 
للعامـــة باعتبارهـــم من يســـتحقون أن 
تُوجّه إليهم الاستفسارات، وتكون هناك 
حُجة لحضورهـــم، ويجد من يتوجهون 
للاســـتعانة  حُجـــة  مـــن  أكثـــر  إليهـــم 

بهم.
وإذا كانـــت الأوقـــاف نجحـــت في 
إقصاء خطباء المســـاجد من الســـلفيين 
والمتطرفـــين لمنـــع تســـييس الخطـــاب 
الدعـــوي، فإن انخراط الـــوزارة ومعها 
الأزهر ودار الإفتاء في قضايا شـــائكة، 
قد يُعطي الكثير مـــن أئمة دور العبادة 
المبـــرر لتكـــرار نفـــس الفعل مـــن أعلى 
المنبـــر، بذريعـــة أن الجهـــة التي تضع 
الضوابط الحاكمة للخطـــاب الديني لا 

تطبقها.
غيـــر أن المؤيديـــن لانخـــراط رجال 
الدين في ملفات لها علاقة بالسياســـة، 
لديهـــم مبررات يمكـــن أن تكون مقبولة 
نســـبيا، ومن هؤلاء النائـــب البرلماني 
والباحـــث في شـــؤون العقائـــد محمد 
لـ“العـــرب“،  قـــال  الـــذي  أبوحامـــد، 
”المؤسســـات الدينيـــة جـــزء مـــن كيان 

الدولـــة، ويجب عليها دعم الحكومة في 
القضايا القومية الوطنية، وغير مطلوب 
منهـــا الوقـــوف علـــى الحيـــاد والتزام 

الصمت“.
الخطـــاب  مهمـــة  أن  وأضـــاف 
الدعـــوي في ذروة التحديـــات الداخلية 
المفاهيـــم  يصحـــح  أن  والخارجيـــة، 
الدينيـــة الخاطئـــة التـــي يـــروج لهـــا 

سياسيون لشرعنة تدخلاتهم المشبوهة 
فـــي تهديد الأمـــن القومي للـــدول، في 
إشـــارة إلـــى الرئيـــس التركـــي رجب 
طيـــب أردوغـــان وتصرفاتـــه المزعجـــة 
للأمـــن القومـــي المصري، لكـــن لا يجب 
تخطـــي هذا الدور لأي مؤسســـة دينية 
بأن تقحم نفســـها في معارك سياســـية 

مباشرة.

إسلام
 سياسي

المسجد في خدمة النظام

تدخل المؤسسة الدينية 

في السياسة يوسع الفجوة 

بينها وبين الشارع، ويفقد 

الخطاب الديني الرسمي 

مصداقيته

فتاوى حسب الطلب

السلطات المصرية تستعين 

بالخطاب الديني لتمرير قراراتها
تركيز المؤسسات الدينية على دعم الحكومة يهز مصداقيتها ويضع قراراتها في دائرة الشك

دفعــــــت التحديات المتســــــارعة التي 
تواجهها الدولة المصرية في الداخل 
الدينية  المؤسسات  بعض  والخارج 
إلى زيادة حضورها السياسي، في 
محاولة تســــــتهدف التماهي بشكل 
ــــــر مع الحكومة وقــــــت الأزمات،  أكب
ما وضعهــــــا في مــــــآزق عديدة مع 
الشارع، ســــــواء كانوا المؤيدين أو 

المعارضين للقرارات السياسية.

المؤسسات الدينية 

جزء من الدولة، ويجب 

عليها دعم الحكومة

محمد أبوحامد
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أحمد حافظ
كاتب مصري

ي ي
خارجية، ودار الإفتاء تختص بالشـــأن
الداخلـــي، ووزارة الأوقـــاف تناور بين
مـــا هو خارجـــي ومحلي فـــي خطابها

الديني.
القضايـــا أغلـــب  أن  صحيـــح 
التـــي تختار المؤسســـات الدينية دعم
الحكومة فيها تتطلب حشـــدا شـــعبيا
لمســـاندتها، وهذا منطقـــي ومقبول في
هـــذه الأجواء، لكـــن الخطـــاب الديني
ليـــس دوره إضفـــاء القدســـية على كل
للبعض قرار سياســـي، لأن ذلك يوحي
بـــأن الدولـــة ليســـت قويـــة بالشـــكل
الكافـــي، وتحتـــاج إلـــى دعـــم دينـــي
ليتقبـــل الشـــارع هـــذا القـــرار أو ذاك،
 في حين أن الواقع
عكس ذلك،
فالدولة
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الخشنة وغير
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